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الجلسة 82 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تتمیم مقالة صاحب الجواهرِ حول لزوم التّرتیب للجاهل
لقد مارسنا بیاناتِ الجواهر المستعصیةَ و إنّه ف النّهایة قد اختیار الاحتیاطَ الوجوب ف رعایة الترتیب للجاهل، بینما صاحب

الریاض قد احتاطَ استحبابياً فإنّه قد نسب "سقوطَ الترتیت" إل أغلبِ الفقهاء کصاحب الروضة و المدارک و المفاتیح و الإیضاح
و... مستد بأنّ عملیةَ التّرتیبِ غیر معلومة للجاهل أساساً فلا یتحقّق موضوعُ التّرتیب، بل إنّ إجراىه یعدُّ مستحیلا وقوعاً إذ رعایةُ

التّرتیب تَخلُق الترار فلو کلَّفناه بالتّلیف المترِر لأصبح محالا عرفیاً ‐لا ذاتیاً عقلیاً‐ نظیر الحرج و الضررِ و... فإنّا حتّ لو
افتَقدنا أمثال دلیل الحرج إلا أنّ ذات العمل أو الامتثال یستدع المشقَّةَ فینجر إل التّلیفِ بالمحال وقوعاً.

ثم قد تمس القائل ‐الریاض‐ بسقوط التّرتیب بالأدلة المصرحة بأنّ الشریعةَ سمحةٌ و سهلةٌ.

و ف الختام، حیث قد تَضاربتِ أدلةُ کلتا الفئتَین ‐لزوم الترتیب و عدمه‐ فقد أعلن صاحب الجواهر قُصاری المقالِ ف المقام
:قائلا

«لن قد يقال بأنَّ قُصارى ذلك (تساوي أدلة وجوب التّرتیب و سقوطه):

1. حصول الشكّ ف اعتبار السقوط[1] و عدمه و ما شك ف شرطيته ليس بشرط عندنا.

2. بل قد يرجِع السقوطُ (الترتیب ف الجهل) بالسيرة.

3. و صعوبة معرفة طريق تحصيل (و محاسبة) الترار الترتيب ف كثير من موارده (الترتیب) عل أكثر الناس أو عامتهم.

4. و استبعادِ إيال الشّارع (إل تحدیدِ الفقهاء) مثل ذلك (الجهل بالترتیب) مع كثرة وقوعه.

5. و شدة التفاوت بين عدد المقدَّمة و ذيها (لتحصیل التّرار و التّرتیب حیث سیتاثَر عدد المقدّماتِ و ذیها).

6. و مشقّة معرفة (العوام) طريق الحصول إل باب المقدّمة و نحوه.

7. و معلومية الفرق بين الوجوب المقدّم و الأصل بأنّ مبن الأول (الوجوب المقدّم) عل أن لا يستلزم قبحاً و حرجاً كما لو
اشتَبهت موطوءةُ الإبل ف كثيرٍ منها و ظرف السمن بين ظروف كثيرة. (کما ف غیر المحصورة)

8. و غير ذلك مما يعظُم اجتنابه عل الملفين، بل تَمجه (و تُنحیه و تُبعدُه) عقولُهم،[2] بل من ذلك و نحوه حم بسقوط مراعاتها
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ف غير المحصور، إل غير ذلك.»[3]

:لاتِ قائلاهذه المقاو الجواهر مة معاً قد حسرالواف الدّلائل ِو نظراً لتَضاد فبالتّال

«إلا أنه و مع ذلك كله فالاحتياط بالترار المحصل للترتيب لا ينبغ تركه.»[4]

و تَفطَّن جیداً بأنّ هذا الاحتیاطَ وجوب لا استحباب ‐رغم تصریحه بأنّه لا ینبغ ترکه‐[5]

 
مواجهتُنا لافّة الدّلائل المذکورة ف الجواهر

:بوجوب التّرتیب فنَبتدا ‐هبهانالوحید الب‐ بها القائل اعتصم الت عن آحادِ الأدلة و قد آنَ الأوان أن نُجیب

‐ أولا: قد صرح القائل «بإطلاقهم (الفَتاوی) وجوبه (التّرتیب) كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها، و (کذا) إطلاق الأدلة السابقة
من معاقد بعضِ الإجماعات (بحیث قالوا "أجمع الفقهاء عل الترتیب" فهذه العبارة مطلقةٌ حت لدی الجهل».

بینما قد طَمسنا ‐منذُ البدایة‐ عل أساسِ الإطلاق إذ قد أکدنا بأنّ عنصر "التّرتیب" قد تَقوم عل العلم بالمتعلَّق ‐مرتَّبات‐
فبالتّال لو جهِل المرء بالتّرتیب فلا یظل موضوعٌ للتّرتیب ‐وفقاً لتاب الفقه الصادق أیضاً‐ فالإطلاق و غیره منصرِف عن

التّرتیب المجهول إذ الجهل بالتّرتیب یعدُّ قرینةً عقلائیةً منفصلةً ‐نظیر القرینة العقلیة‐ تجاه الإطلاق بل ستَصرِف الظّهور تماماً.

‐ و ثانیاً: قد ادع القائل قائلا: «و دعوى (لسقوط الترتیب) اعتبار العلم ف كل حم وضع (کما اعتبر العلم ف التلیف تبعیاً)
إن أريد العلم التّعيين المنع ليف بالمحال (و الحرج) بدونه (العلم) ممنوعةٌ كلضرورةَ استلزامه الت (لیفت) ٍاستُفيد من أمر

(التفصیل لرعایة الترتیب بینما یف الترتیب بلا حرج لو اعتبرنا العلم الإجمال لأنّه یعلم إجمالا بوجوب صلوات فائتة)»

بینما نَعتقدُ بأنَّ أساس وجوبِ التّرتیب هو حم تلیف تماماً بحیث ستَتوجب رعایةُ التّرتیب تلیفاً، و الأحام التّلیفیةُ مرتهنةٌ
عل العلم بحیث لولا العلم لما توجب التّرتیب، أجل لو لم یحقّق التّرتیب خارجاً لَعص الحم الوضع أیضاً، إلا أنّ إشالیتُنا
تَترکز عل أنّ روح التّرتیبِ یعدّ حماً تلیفیاً مرتهناً عل العلم فحسب ‐رغم ترتُّب الحم الوضع علیه أیضاً بنحو الانتزاع‐

و بصورة عامة إنّا ‐مضاداً للشیخ الأعظم‐ نَعتقدُ بأنّ الشّارعَ قد أسس العدیدَ من الأحام الوضعية بنحوِ الاستقلال ‐لا الانتزاع‐
کالإمامة و الولایة و... ‐رغم أنّ بعضها انتزاع أیضاً‐.

و أما مبحث التّبعیةُ ‐العلم ف الوضع أیضاً‐ الت قد رفضها الجواهر ‐ممنوعةٌ كل المنع‐ فنجیبه بأنّا نُسلّم سرایةَ العلم و...
إل الحم الوضع أیضاً بحیث لولا العلم لَما تحقَّق الحم الوضع أساساً کالتّرتیب.

‐ و ثالثاً: قد ادع القائل ‐الوحید البهبهان‐ «وجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام (الترتیب) عل دليل الحرج بناء عل قبوله
(الترار) لذلك (الحرج، فإنّ قاعدة "لاحرج" محومةٌ لإطلاق أدلّة الترتیب بحیث حتّ لو تسبب التّرتیب الحرج لظل الترتیب واجباً)

كما أخرِج عنه (الحرج) فيما لو كان مقدار هذا المررِ معلوم الفوات (فحتّ لو علم أنه قد فاتَه 10 سنین فلا یجري "لاحرج" فإنّه
نظیر وجوبِ الحج المتسع الحرج بلا اختلاف).

و نُجیب بأنّا أیضاً نُقر بالبری التّالیة: إنّ فعلیة الحم ‐السقوط‐ تابعةٌ لفعلیة الموضوع ‐الحرج‐ إلا أنّ مسألتَنا الحالیةَ قد



امتازَت عن "جزئیة الحرج" إذ لو علم الشّارع بأنّ أکثر حصصِ حم محدَّد یعدّ نوعیاً حرجياً ‐رغم أن البعض لا ینحرِج‐ لَما
رِج، ولهذا نَعتقد بأنّ الحرجنحثم حذَفَه عن الم الحرج مع الحاً ‐کالتّرتیب‐ لا أنّه قد شرهائین م منذُ البدایةع ذاک الحشَر

الشّخص هو الذي یتبعه الحم لا الحرج النّوع فإنّه لم یشرع منذ الأساس ‐سواء‐ فبالتّال إنّ الحرج الواقع ف رعایة التّرتیب
لیس من نمط الشّخص ‐کما زَعمه القائل‐ بل یعدّ نوعیاً بحیث لم یشرع اله وجوب التّرتیبِ للجاهل منذُ البدایة.

:قائلا ‐بالحرج الشّخص‐ التّفصیل ب علالمرک الإجماع تحقّق القائل و رابعاً قد رفض ‐

و دعوى الإجماع المركب (بأنّ کافّة الفقهاء ینحصرونَ ف رأیین: إما وجوب التّرتیب و إما سقوطُ وجوبِ التّرتیب ف الجهل، فلا
نَمتَل قولا تفصیلیاً ثالثاً بأنّه: لو انحرج المرء ف موردٍ لَما وجب الترتیب ولن لو انحرج لَتَوجب الترتیب) الذي هو حجة ف مثل

[6].(هب فالتفصیل هو الموجل لدینا الإجماعُ المرکتسجحیث لم ی) مدعيها هذه المسائل، عهدتُها عل

بینما نُجیب بأنّ جمهرةً من الفقهاء قد صرحوا بالإجماع نظیر صاحب الروضة و مجمع البرهان و الذّخیرة و الریاض و...
.التّرتیب" فلا تفصیل ةحرجی" مسألة ف رّب متوفإنّ الإجماع المرک فبالتّال

‐ وخامساً قد استدل القائل بسقوط التّرتیب قائلا: « و إن كان بينَهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارض العموم من وجه (إذ هناک
ترتیب بلا حرج وهناک حرج بلا ترر و ترتیب، ولن ف مادة الاجتماع سیتساقَطان ولن) لأقلية أفرادِه (الترتیب) منه (الحرج،

.«(فیرةلا حرج" الو" أدلة عل ئیلةأدلة التّرتیب الض قدَّم إطلاقسی

بینما نُحاجِجه بأنّ الأقلیةَ أو النّدرةَ لا تُرجِح دلیلا عل دلیل آخر فلا یتاح لنا أن نُخصص دلیل "لاحرج" ‐بواسطة أدلّة التّرتیب‐
بحیث نَحملَه عل غیرِ مورد التّرتیبِ، و من ثَم نَستَوجِب التّرتیب للجاهل رغم حرجیة التّرتیب کما صنعه القائل، کلا.

-------------------------
[1] هذا ف النسخة الأصلية و لن الصواب «الترتيب» إذ لا محصل لشرطية السقوط مضافا إل أنه (قدس سره) بصدد تقوية

السقوط لا نفيه.
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